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  مُحاسبة الحكومة إذا لم تطُبقّ البيان الوزاري

 

ّ  البيان الواار  بب صعود الدخان الأ مع طتب الثقة من مجتس النواب. وإذا كاصت  بي  لتشككيتة الككومية  بدت  مرحتة  ص

لتكؤون  تولويا  البيان الواار   إلا  تصنا صرى تن  من الضرور  جداً إعطاء الأولوية العادة تن  الأمور السياسية تكش   

شخط يةً بذلك الشجاذبا  السياسية الشي بد تنكأ لاحقاً  بكذافيره الإبشصادية في هذا البيان عتى تن تتشزم الككومة به الربابة  ت عشبر .م 

ّ   البرلماصية إحدى تركان الأصظمة الديمقراطية في العالم. هذه الربابة تجع  الككومة موضوع مساءلة عن تفعالها في ما يخ

جشمعة  القواصين  وتطبيق بياصها الواار  حيث إن  هذا الأخير هو عبارة عن خط ة طريق الإلشزام بشطبيق تضعها الككومة م 

لتكوكمة  عتى هذا الصعيد  ت عشبر الربابة الكديدة لتبرلمان عتى الككومة مؤشراً .وتنال عتى تساسها الثقة من مجتس النواب

ً الرشيدة في القطاع العام من خلال ربابة تطبيق الق باصون الموااصة بالإضافة إلى الإلشزام بالبيان الواار  الذ   واصين وخصوصا

ب عتى.الثقة صالت عتى تساسه ا تقد م تن  البيان الواار  هو بمثابة باصون يشوج  الككومة الإلشزام به بكيث ت صبح  إذاً صرى مم 

دم ع ذلك مصدابية الستطة الشنفيذية بأكمتها  ولأن   تخت فها عن تطبيقه لأن  في موضوع مساءلة تمام المجتس النيابي في حال

للأسف منذ العام .لكي يقوم بالربابة عتى هذه الككومة الإلشزام به ي عشبر خياصة لتمواطن التبناصي الذ  وضع ثقشه بالبرلمان

ِّ  خذ الثقة من دوني طتقه رئيس الككومة في المجتس النيابي لأ   تصبكت البياصا  الواارية عبارة عن خطاب سياسي2005 ت  

ن موابف سياسية لتمككلا  الراهنة والأمثتة كثيرة وعتى .إلشزام به  .رتسها النأ  بالنفس هذا الخطاب يشضم 

عبارة عن خط ة إبشصادية واضكة ت مث   الخطوا   البيان الواار  الذ  صرى تن  من الضرور  إعشماده )بكق ه الإبشصاد ( هو

ي والإرتقاء التبناص المرحتة المقبتة )والشي من المفروض تن تمشد تربع سنوا ( لتنهوض بالإبشصاد يالشي سشقوم بها الككومة ف

 :به إلى ما هو خير المواطن

وصأم  تن تكون فعلاً حكومة صهوض « الإبشصاد  حكومة النهوض»في الإسم: صرى تن  إسم هذه الككومة يجب تن يكون  –تولاً 

شبقية لتناس إبشصاد  وليست عتى مثال حكومة  .بالد ولة إسشعادة الثقة الشي وبخلافاتها السياسية تاالت الثقة الم 

شعت ق بمؤتمر سيدر في الإبشصاد: عتى الككومة الإلشزام بشطبيق الكق  الإسشثمار  –ثاصياً  بكسب الأولويا  وكيفية الشنفيذ  1-الم 

شعت قة بالبنى الشكشية الش والشطبيق وبالشكديد  .من عقدين ي غابت عنها الإسشثمارا  منذ تكثرالمكاريع الم 

ع لى للإسشثمار في مجالا  ت عشبر خدماتية بالدرجة الأو هذه الإسشثمارا  سش عيد القتي  من الثقة إلى القطاع الخاص الذ  سيشكج 

  الشي سشكهد  إببالاً القطاعا . وبالشالي هذا الأمر سيختق صوعاً من الشفاع  الإيجابي مع بابي1سيدر  وتدور في فتك مكاريع

 .عتى الإسشثمارا  إن داختياً تو خارجياً 

د بدعم القطاعا  الإصشاجية وعتى رتسها بطاعا راً من دون  تيضاً عتى الككومة الشعه  شطو  الصناعة والشكنولوجيا لأن لا إبشصاد م 

 .هذين القطاعين

ب توجيه القطاع ب تكفيز الموجود فقط  ب  يشوج  الخاص صكو إخشصاصا  واعدة من خلال القواصين  عتى هذا الصعيد  لا يشوج 

 .إسشيعاب اليد العامتة التبناصية الشي هي في معظمها عالية المهارا  الإدارية والضريبية وذلك بهدف

ي عشبر تخطرَ مؤش ر لشرد   هيكتية الإبشصاد  يزان الشجار  الذ هذا الأمر يهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف العجز في الم

ة وعتى النقد التبناصي وبالشالي يضغط عتى  .المالية العام 

جشمع –ثالثاً  التبناصي وخصوصاً عتى الأطراف تصبكت غير مقبولة  في الكق الإجشماعي: إن  مسشويا  الفقر الشي تضرب الم 

مث  لبنان تن يكون  . ه  من المقبول في بتد%36البنك الدولي مسشوى الفقر فيه يفوق الـ  تربام عتى مثال عكار الشي وبكسب

 هناك تصاس ما االوا يعيكون تكت خط  الفقر؟



من  %50العاطتين عن العم  والذين تفوق صسبشهم الـ معالجة هذا الأمر تبدت من خلال إيجادِّ عمٍ  لعكرا  الألوف من الكباب

عب المكشب الوطني للإسشخدام بت لا ي مكن تن يشم  إلا  من خلال باصون يكمي اليد العامتة التبناصية وي تزم الأمرإجمالي الكباب. هذا 

دبع إذ ليس من المقبول.دور مكور  في الشوظيف في الكركا  ياً لا تخلاب ولا ي مكن تناسي دعم العائلا  الشي تعيش في فقر م 

د.ت شهرياً. إن  دعم الدولة بالكاجا  الأساسية من  324تب   من    بأكمتها تعيش بمدخولولا إجشماعياً تن صرى تن  هناك عائلا

ب القول إن  ك   دولة لا يكون فيها توايع الثروا  عادلاً )ك   .وتعتيم ومسكن هي من الأسس لدولة عادلة ماء وطعام  وهنا يشوج 

الإبشصاد  الكالي إلا  صشاج غياب العدالة  ك. وما الشراجعبكسب مساهمشه بالتعبة الإبشصادية( هي دولة ذاهبة إلى الهلا

ة بهذا –رابعاً .لتثروا  الإجشماعية والشوايع العادل ة: لا ي عق  تن تبقى مالي ش نا العام  سشوى من العجز الذ   في المالية العام  الم 

ه من خلال ضبط الإصفاق والشوب ف عن العام. هذا الأمر يجب تن يشم   يؤس س لكارثة لن تشأخر بالقدوم مع تفابم الدين  تصكيك 

كما تن  هناك إلزامية لخط ة لتجم لخدمة .الوظائف الشوظيف في القطاع العام وإسشبداله بشأمين بيئة ستيمة لتقطاع الخاص لختق

ب عتى الدين العام وإصلاح القطاع ة الإلشزام الككوم الكهربائي ووبف الهدر في الإصفاق الشكغيتي والجار . وهنا يشوج 

تيضاً .لأن  العكس يعني الضربة القاضية عتى الكيان التبناصي بإصلاحا  مالية وإدارية بب  الدخول بمغامرة رفع الضرائب

عالجة متف الشداعديا  عتى الأملاك البكرية ب عتى الككومة م  والنهرية بككٍ  جد   يضمن حق الدولة وليس حق  الذين  يشوج 

ة –خامساً .الدولة عن غير وجه حق يضعون يدهم عتى تملاك  في الكق الإدار : إن  الأوضاع الشي آلت إليها الإدارة العام 

ل وتهم  .تصبكت غير مقبولة بك  المعايير إن من صاحية العدد تو من صاحية الأداء عتى هذا الصعيد  تأتي مكاربة الفساد كأو 

ة تتيها خطوة وبف الشوظيف العكوائي وتعظيم تداء الموظفين بإصكاء خطوة لضبط الإدارة  الككومة الإلكشروصية وإعشماد العام 

ث البيئي جراء غياب –سادساً .اللامركزية وتسهي  الخدما  وغيرها ي الصرف الصك   في الكق البيئي: إن  متف النفايا   الشتو 

ك  ما يرافق هذه المتفا  من صفقا  مكبوهة بك  ما لتكتمة  غير مقبول مع وصفايا  المصاصع  المقالع والكس ارا ... هو تمر

إصنا إذ صرى في .بالوضع كما هو عتيه معالجة هذه المتفا  هو ب عد من تبعاد الأمن القومي ولا ي مكن الإسشمرار من معنى. إن  

صا  الككومة عتى وضع هذه الإيجابية يجب م تككي  الككومة عنصراً إيجابياً عتى الإبشصاد  صرى تن   واكبشها بشوافق بين مكو 

ذكر الككومة العشيدة إعشماد النقاط الآصفة ال الإبشصاد  في الأولويا  بب  السياسة وبب  ت   متف تخر. وبالشالي يجب عتى الكق

  .بالعباد وبتبنان لأن  الشاريخ لا يرحم في بياصها الواار  رتفة


